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وّّّإلىّّعولمةالّّتّأدّ  المجتمعاتّ الحاجاتّالاستهلاكيةّفيّمختلفّ قياسيّّإلىازديادّ العالمي،ّّ الإنتاجّّفي نموّ

استحداثّخطوطّنقلّسريعةّذوّتقنيةّعاليةّبينّّ شجعّعلى مم اّ رتّحركةّالنقلّالتجاريّالدوليّتبعاًّلذلك،فتطوّ 
كّبيرّمنّالدولّالمتطو رةّوالدولّالنامية،ّسي ماّخطوطّالدولّالتجاريةّ»الجديدة«ّّ ّ. الصين،ّالهند،ّوالبرازيلكعدد إلاا

كّانتّّ حركةّالنقلّالدوليّللبضائع،ّّفيأنّالكثافةّالمتزايدةّّ المي،ّّالنموّالاقتصاديّالعتطو رّّالمرتكزّالأساسيّلالتي

 
 



 

كّبيرّمنّالمشكلاتّعندّنقاطّالتسليم،ّّ ساهمتّبالمقابلّفي وصولّالبضائعّمتضرر ةّأوّمنقوصةّاوّّكإظهارّعدد
 .التأخيرّفيّالتسليم تالفةّمثلًا،ّإضافةًّإلىّحالاتّ

  
ّلتشريعاتّاكلّقطاعّعلىّحدة،ّفجاءتّّ بحسبفيّالنقلّالدوليّّ القواعدّوالمبادئّالعامةّ رتّتطوّ  ّ،فيّالأساس

يخضعّالنقلّ حالياً، مراعيةًّلخصائصّومشكلاتكّلّوسيلةّنقلّلوحدهاّولاّتعكسّسوىّخصوصي اتها.القانونيةّّ
الاتفاقيّ  الدوليّلأحكامّ الدوليةالتجاريّ بالطرقّ في أكان ةالمختصّ  اتّ بالطرق (،2النقلّ للنقلّ جنيفّ  اتفاقيةّ

«CMR» ّّاتفاقيةّالنقلّبالسككّالحديدي ةّّ (3ّّالنقلّبسككّالحديدّ ، )١٩٧٨ببروتوكولّّّّالمعد لة١٩٥٦ّّلعام
CIM/COTIF»ّّّوالمعد لةّبموجب١٨٩٠منذّأولّإصدارّلهاّعامّّ» برن«المعروفةّباتفاقيةّّ ١٩٨٠«ّلعام، 

البحريّ ، )٢٠٠٦و١٩٩٩ّّو١٩٩٠ّّبروتوكولاتّّ بروكسيلّّ(4ّّالنقلّ  Convention de»اتفاقيةّ
Bruxelles de 1924»ّّّّ المنقولةّبموجبّوثائق١٩٢٤ّّّّلعام البضائعّ البحريّعنّ الناقلّ المتعلقةّبمسؤوليةّ

قواعدّهامبورغّّوّ ؛ّ «Protocoles de 1968 et de 1979»١٩٧٩ّّو ١٩٦٨شحن،ّوالمعد لةّببروتوكوليّّ
يةّفرسوفياّإتفاق(،5ّّوالنقلّالجويّ  ،)١٩٧٨لعامّّّّ«Règles de Hambourg de 1978»للنقلّالبحريّّ

Convention de Varsovie» » ّّبروتوكولّلاهايّّ ؛١٩٢٩لعامProtocole de La Haye» 
المتعلقةّبمسؤولية١٩٦١ّّّّلعامّّ ««Convention de Guadalajaraإتفاقيةّجوادالاجاراّّ ؛١٩٥٥لعامّّ «

ملاحي ها معّ مستأجرةّ الطائرةّ تكونّ عندماّ الجو يّ مونتريالّّ ؛ الناقلّ  Protocoles deبروتوكولاتّ
Montréal»ّّّّ»ّّ١٩٧٥ّّلعام(Map 1- Map 4 ) ١٩٩٩وإتفاقيةّمونتريالّلعامّّ ؛Convention 

de Montréal de 1999»»ّ(  6أوّحتىّالنقلّالنهريّعندّالإقتضاء. 
 

ّّ بالحاويات النقلّ تقنياتّ تطو رّ واستعمالّ(conteneurisation) ومعّ الماضيةّ الثلاثينّ السنواتّ خلالّ
إ ّّالمستوعباتّ المتخصص ة السفنّ ظهورّ الىّ ّّ rouliers)-(navires7ضافةًّ الحاويات porte)-وحاملاتّ

conteneurs)تّّّ فأدّّ.،ّأضحىّالنقلّمنّإحدىّأهم ّالحلقاتّالاقتصاديةّالتيّتحكمّالعلاقاتّبينّالدول 
 استعمال على مم اّشجعّ مفهومّالنقلّالدوليّللبضائع، في إلىّتغييرّجذريّ هذهّالتقنياتّاللوجستي ةّ»الجديدة«

نّقلّمختلفةّّ اّلحديد،ّبحري(أكثرّمنّوسيلة بّسكك نّقلّواحدة،ّّ) وجوي بالطرق، إّطارّعملية بّبعضهاّضمن وربطها
 

 .١٤/١/١٩٥٦تاريخ  ٣٦٨إنضّم إليها بموجب القانون رقم  فقدلبنان  أما ٢٣/١٢/١٩٥٨هذه الاتفاقية بموجب المرسوم تاريخ  فرنسا قد انضمت إلىنشير إلى أن  2
 .٢٩/٧/١٩٨٣تاريخ  ٥٣تبنّى لبنان معظم أحكام هذه الإتفاقيةّ في تشريعه الداخلي بموجب المرسوم الإشتراعي رقم  3
انضم   فقدبقواعد هامبورغ  في ما يتعلق؛ ٢٥/٣/١٩٣٧، أما فرنسا فقد إنضمّت بموجب المرسوم تاريخ ٥/٤/١٩٧٥تاريخ  ١٣بموجب القانون رقم اتفاقية بروكسيل إنضّم لبنان الى  4

 .٢/١١/١٩٩٢ ، إلا إنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلاّ إبتداءً من تاريخ٥/١/١٩٨٣تاريخ  ٤لبنان بموجب القانون رقم إليها 
دخلت   ١٩٩٩باتفاقية مونتريال الجديدة لعام    في ما يتعلق ؛ ١٢/٥/١٩٦٢، أمّا لبنان فطبقّها إبتداءً من تاريخ  ١٦/٩/١٩٣١إتفاقية فرسوفيا بموجب قانون تاريخ    إلى انضمت فرنسا 5

 .١٤/٥/٢٠٠٥فاقية عملياً بدءً من تاريخ أما لبنان فبدأ بتطبيق نص هذه الإت ٢٨/٦/٢٠٠٤حيّز التنفيذ بالنسبة الى فرنسا بتاريخ 
   (Convention CMNI)٢٠٠١اتفاقية بودابست بشأن عقد نقل البضائع بالملاحة الداخلية لعام  6
فراغ هذه السفن وشحنها  . يتمّ إ (Ramps)تسمى   تتكوّن هذه السفن الخاصّة من مجموعة من السطوح إضافة الى سطحها العلوي. تتصل هذه السطوح ببعضها بواسطة روابط خاصة 7

 على سكك مجهزة بدواليب دون حاجة الى روافع (conteneurs) بواسطة جسور تمتدّ من مؤخرتها أو من وسطها الى الرصيف وتتصل به بحيث يتم شحن الآليات والمستوعبات

(sans palans)  



 

بالتاليّأد تّّ. الحمولة الأمرّالذيّسمحّبانسيابّالبضائعّمنّوسيلةّإلىّأخرىّبسهولةّأكبرّودونّانقطاعّأوّتوقف
ّّ التجارة فيّ المتكررةّ الظاهرةّ أوهذهّ الدوليّ الوسائطّ المتعد دّ بالنقلّ يعُرفّ ماّ وتطو رّ نشوءّ الىّ   الدوليةّ

«Transport Multimodal International - TMI»  
  

 Door to،ّ)»منّالبابّالىّالبابّ النقـل «يعُنىّبالنقلّالمتعددّالوسائطّالدولي،ّالذيّيعُرفّأيضاًّبمصطلح
Doorنقلّواحدة،ّدونّّعمليةّّّّإطارضمنّّوّ وجبّوثيقـةّشحنّواحــدةبم (ّنقلّالبضائعّمنّالبدايـةّحتىّالنهاية

اّلحمولةّ، اّلتقليدية انقطاع اّلشحن اّلتفريغّوإعادة إّلىّعمليات اّللجوء علىّمسؤوليةّشخصّواحـدّّ ،ّوذلك8ّأيّدون
الوســائط المتعـددّ النقـلّ ّّ يعُرفّبمتعهـدّ عنّّّ«Entrepreneur de Transport Multimodal»أو

اّستعمالّوّ اّلأقلّطريق نّقلّمختلفتينّعلى اّلوسائطّّّّ.9سيلتي اّلمتعدد اّلنقل بّين اّلتفرقة إّلىّوجوب اّلسياق نشيرّفيّهذا
إعتمادّوسيلتيّنقلّمختلفتينّعلىّالأقلّضمنّالعمليةّالواحدةّوالنقلّالمتعاقب،ّأوّماّّ الذيّيقومّأساساًّعلىّمبدأ

نّقلّواح يّعتمدّعلىّوسيلة اّلذي اّلمتتالي، أّيضاًّبالنقل اّلحديد (دةيعرف بّسكك أّو مستعملةّ) بحري،ّجوي،ّبالطرق
 واحدّ. وليسّمتعهدّنقل عدةّناقلينّمتعاقبين بصورةّمتتالية،ّوالذيّيقومّبه

 
نة،ّغيرّأنهاّتقدمّخدماتّإضافيةّّّّ ةّفيّوسيلةّمعيّّ مختصنقلّّّّةّشركمتعهدّالنقلّّّّيكونّفيّمعظمّالأحيان،ّّ

وسيلةّالنقلّالتيّتنفذهاّهيّبوسائلهاّّ للمراحلّالتيّتسبقّأوّتلي الدولينقلّّال عملياتّّّإدارةّوّ كتنظيمّاّّلعملائه
الناقلينّّّ،الخاصة التعاقدّبإسمهاّمعّمختلفّ النقلّالمستعملةبينّّالمختصّ  وذلكّعبرّ مثالّعلىّّّ.السفرةفيّّ وسائلّ

اّلبر عبرّنفقّالمانشّّنقلّالدوليّللبضائعّّإدارةّالوّ تنظيملإضافيةّّ لزبائنهاّخدماتّيّالتيّتقدمّّّّ ذلك،ّشركاتّالنقل
(outre-manche(ّّأوّعبرّجبالّالألب)outre-alpineّّّوتستخدمّلأجلّذلكّالعب اراتّالمائيةّأو،)

 كذلكّالناقلونّالبحريونّوالجويونّّ.بسككّالحديد،ّأوّحتىّالنقلّالجويّللشحناتّالبعيدةّالعابرةّللقاراتّ النقل
أوّبواسطةّأيّوسيلةّ بسككّالحديد بالطرق، إضافيةّسواءّّعملياتّنقل إدارةوّ الذينّيقدمونّخدماتّتنظيم

متعهدّ أماّفيّالحالاتّالأخرىّالتيّلاّيكونّفيهاالنقلّالمنف ذةّمنهم.ّّ للمراحلّالتيّتسبقّأوّتليّمرحلة أخرى،
التيّتتألفّّ الدولينقلّّال مراحل كافةّّإدارةوّ تنظيمنقلّمتخصصةّفيّوسيلةّمعينة،ّفيكونّعندهاّملزماًّبّّةشركالنقلّّ

إبرامّعقودّنقلّدوليةّمختلفةّمعّعدةّناقلين،ّتشملّجميعّمراحلّالسفرةّّ عنّطريقّمنهاّالعمليةّالمتعددةّالوسائط،
بالنسبةّلمبدأّالمسؤولية،ّتكونّهذهّالشركاتّمسؤولةّتجاهّصاحبّالحقّعنّأيّضررّأوّتلفّأوّّّ.دونّاستثناء

 معّناقلينّدوليينللمراحلّالتيّلاّتنفذهاّبوسائلهاّالخاصةّإنماّعبرّالتعاقدّّ (i)  فقدانّأوّتأخير،ّوفقاًّلماّيلي:
فيّّ (ii) ؛ النقلّّيعلىّمتعهد بموجبّنفسّالقواعدّوالشروطّالمطبقةّعادةًّآخرين،ّتكونّهذهّالشركاتّمسؤولةّّ

 
  édition 2016 èmede droit maritime, Pierre Bonassies et Christian Scapel, LGDJ, 3 Traité  :يراجع في هذا الخصوص 8
9Multimodal Transport, ICC «Documentary  Credits Insights» Magazine, vol 1, nº 4, 1995 issue ; Doyen RODIÈRE  

édition, p. 480.ème (R) et Du PONTAVICE, Droit Maritime, 10  



 

عنىُّّّةّالتيّتّلمختصّ خاضعةّحكماًّللاتفاقيةّالدوليةّاّّّبوسائلهاّالخاصة، التيّتنفذهاّهي،حينّتبقىّوسيلةّالنقلّّ
وفيّجميعّالأحوال،ّلاّيجوزّلمتعهدّالنقلّالتذرعّبأسبابّالإعفاءّوحدودّالمسؤوليةّالمنصوصّّ. أصلاًّبهذهّالوسيلة

الناقلّالم الدوليةّلصالحّ عنيّ)بحري،ّجوي،ّبالطرقّأوّبسككّالحديد(ّعندماّيكونّهوّّاّّعنهاّفيّالاتفاقياتّ
 .10علىّأساسّالخطأّالشخصيّفقدان،ّالتلفّأوّالضررّأوّالتجاهّصاحبّالحقّعنّمسؤولاًّ

   
   المشاكل القانونية التي تعتري عمليات النقل المتعدد الوسائط الدولي

 
معّانتشارّالنقلّالمتعددّالوسائطّانتشاراًّواسعاًّحولّالعالم،ّبدأتّمشكلاتّهذاّالقطاعّالقانونيةّتظهر،ّسي ماّّ

ّّ إطارّعملية الأقل،ّضمنّ نقلّمختلفتينّعلىّ استعمالّوسيلتيّ الىّ المبدأ،ّ يعمدّمنّحيثّ متعددةّوانهّ واحدةّ
.ّفتبينّللمجتمع11ّّلتفريغّوإعادةّالشحنّالتقليديةّدونّانقطاعّالحمولة،ّأيّدونّاللجوءّإلىّعملياتّاّّالوسائط،

الإطارّّ علىّمستوى قسري إلىّتبدل ،عملياًّّّ،تبدلّالمشهدّالتقنيّوالتكنولوجيّفيّمسائلّالنقلّأدى الدولي،ّان
كّافةّّ.القانوني قطاعاتّالنقل،ّإلاّانّالحلولّالمعتمدةّّ منّجهة،ّنرىّانهّرغمّوجودّاتفاقياتّدوليةّترعىّوتنظم

اّلوسائطّالمعملياتّّال لّسوىّعددّقليلّومحصورّمنلاّتشمُّفيهاّّ اّلأحيانتعددة اّلمتطلباتّّ ،ّولاّتتلاءمّفيّمعظم مع
اّلنقل العامة اّلنوعّمن بّعضّّ.لهذا اّل مثالّعلىّذلك، نّقلّبحريبةّ»ّّ المركنقلّّعمليات اّلخاضعةّّأوّغيره بالطرقّ/ »

كّاملّ «CMR» شترطّلتطبيقّالُّّ/،ّي٢فبحسبّالمادةّ/. ١٩٥٦لعامّّ«CMR» جنيفّّّّتفاقيةلا على
بحراً،ّو/أوّبسككّالحديد،ّو/أوّّّّ:السفرة،ّأنّتكونّمركبةّالنقلّالبر يّالتيّتحتويّعلىّالبضائع،ّمنقولةّبحد ّذاتها

رفتّهذهُّّّعّّ.12ودونّانقطاعّالحمولةّّيّشاملّّ بموجبّعقدّنقلّبرمرحلةّالنقلّبالطرق،ّّقبلّأوّبعدّّحتىّجو اًّّ
مجر دّ ،ّوليس»منّالبابّالىّالبابّ «نقلّدوليّللبضائع هاُّّقوام(Roll-On / Roll-Offّّلّ)باالتقنيةّّ
نقلّالعملياتّالمتعددةّالوسائطّ» /ّان٢ّمنّنصّالمادةّ/ صراحةًّ ستفادُّّبالتالي،ّي. فيّالسفرة تتاليةُّّّم مراحل

كّبيرّفيّالنقلّالدوليّللبضائع،ّّمعّّ اًّالتيّتتمّتقنيّ  «يّأوّغيرهبالطرقّ/ّنقلّبحريّأوّجوّ  انقطاعّالحمولة،ّوعددها
 .ّّ «CMR»ال تبقىّخارجّنطاقّتطبيقّأحكامّاتفاقية

 
نفسّ واحد،ّعلىّ آنٍّ إلزامي ة،ّفيّ دوليةّ اتفاقياتّ تطبيقّعدةّ إمكانيةّ نلحظّ أخرى،ّ ّّةتعددالم العملية منّجهةّ
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لاّيشملّ التيّاعتمدتّنطاقّتطبيقيّإلزاميّمحدود ،١٩٩٩ وتعديلاتهاّومونتريال ١٩٢٩ فرسوفيا النقلّالجوي،
الجويّفقطّمعّإعطاءّالفرقاءّحريةّالاتفاقّعلىّأحكامّمختلفةّفيّوثيقةّالنقلّالجويّتطبقّعلىّّّّسوىّمرحلةّالنقل

نقلّمتعددّالوسائط،ّبنفسّالتركيبةّوطرقّالتنفيذّوالوسائلّّّّّ بالتالي،ّيمكنّعمليتي. المعتمدةوسائلّالنقلّالأخرىّّ
معرفةّأيّّ إلىّاستحالة المستعملةّفيهاّأنّتكونّخاضعةّلقواعدّمسؤوليةّوحدودّمختلفة،ّالأمرّالذيّيؤديّبالمطلق

 .بصورةّمسبقة نظامّقانونيّسيطبقّعلىّهذهّالعملياتّ
  ّ
ّ اأمّ 

ُ
رسيّّإلزاميةّتُّ تفاقيةّدوليةّشاملةلا دّالوسائطّالدولي،ّتكمنّفيّافتقارهّالتيّيواجههاّالنقلّالمتعد عضلةّالكبرىالم

لكافةّالعملياتّالمرك بةّبصرفّالنظرّعنّوسائلّالنقلّالمستعملةّفيهاّوتنظّ  قانونياًّعاماًّ متعهدّ مّمسؤوليةنظاماًّ
كّانتّمعقودةّعلىّاتفاقيةّالأممّالمتحد ةّللنقلّالم ّفيّانّالآمالّالتي ،١٩٨٠ّتعددّالوسائطّلعامّّالنقل.ّلاّشك 

 لسد ّهذاّالفراغّالتشريعيّالدوليّقدّاندثرت
«des Nations-Unies pour le Transport Multimodal International de 

1980 TMIّConventionّّ،» 
اّلاتفاقية لّفشلهاّفي لعدمّدخولّهذه اّقرارها،ّوذلك أّربعونّعاماًّعلى اّنقضاء اّلتنفيذّرغم اّلعددّّ حي ز المطلوبّّتأمين

ّ ّ.13إليهاّ المنضم ة منّالدولّالأعضاءّأو
 

اّلمتعددةّ لّلعمليات اّلقانوني اّلإطار اّلنقلّ بهماًّالوسائطّمُّ مازال اّلمطبقةّعلىّمتعهد اّلقواعد لّناحية اّليوم،ّخاصةً حتى
وقوعّالضرر،ّمكانّّ السفرةّوتحديد اختيارّوسائلّالنقلّالمستعملةّضمنّ انّمسألة وأركانّمسؤوليتهّوحدودها،ّإذ
اّلمتداخلة اّلرئيسة اّلعوامل اّلأمرّغيرّمستغربّّ التيّتحدد تبقى إّنّهذا اّلنقل. اّلتيّستطبقّعلىّمتعهد اّلدولية الاتفاقية

جوي(،ّّ ماّوانهّحتىّعلىّمستوىّالنقلّالدوليّالأحاديّ)بالطرق،ّبسككّالحديد،ّبحريّأوعلىّالإطلاق،ّسيّ 
وغيرّمتجانس،ّبحيثّيمكنّتطبيقّإصداراتّأوّبرتوكولاتّّ أًّهوّبذاتهّمجزّ  القطاعاتّ لايزالّالنظامّالقانونيّلمختلف

علىّالعمليةّالمتعددةّالوسائط.ّخيرّدليلّعلىّذلك،ّالنظامّالقانونيّ مختلفةّلاتفاقيةّدوليةّواحدة،ّفيّنفسّالوقت،
المؤلّ  العام الدوليّ الجو يّ فعلياً،ّمنللنقلّ ال ف،ّ وبروتوكولاتّطرأتّعلىّ نصّالأساسيّلاتفاقيةّعد ةّتعديلاتّ

كّلّواحدةّمنهاّبمثابة١٩٢٩فرسوفياّلعامّّ بالنسبةّللدولّالمنضمةّإليها.ّمثلًا،ّّ ةاتفاقيةّدوليةّمستقلّ  ،ّوالتيّتعتبر
اّتفاقيةّجوادالاجاراّّ ،١٩٥٥ بروتوكول اّلتيّيمكنّتطبيقهاّمعاً،١٩٧٥ّأوّصيغةّبروتوكولاتّمونتريالّّ ،١٩٦١أو ،

كّن اّنعتقدّغداةّتبني ّالمعنيّ  ةّومتشع بةّبينّالدولمعقدّ  علاقاتّوفيّنفسّالوقت،ّضمنّشبكةّّ ّاتفاقيةّة.ّوخلافاًّلما
لّعامّّ اّنضمام١٩٩٩ّّمونتريال بّفعل تّعقيداً اّلحالي اّلوضع اّزداد فّقد اّلاتفاقية،٦٥ّّّّ، اّلىّهذه لّبنان( فّقطّ)ومنها دولة
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 14لتعديلاتّالمختلفةّلنظامّفرسوفياا دولة(ّتطبقّإحدىّالإصداراتّأو١٢٤ّّّفيّحينّلاّتزالّالدولّالأخرىّ)
ولاّيختلفّالأمرّفيّالنقلّالبحريّالذيّلمّيسلمّبدورهّمنّالتجزئةّعلىّالمستوىّالقانوني،ّإذّيشكوّأيضاًّمنّّ.

فماّسم يّأصلاًّبــّ»توحيدّبعضّالقواعدّفيّمجالّوثائقّالشحن«،ّباتّاليومّ. تشريعاتّغيرّمتجانسة وجودّعدة
( لأربعّ ٤ّّخاضعاًّ موحدّ ( غيرّ بحريةّ دوليةّ وهياتفاقياتّ مستويات،ّ عدةّ علىّ التجانسّ إلىّ وتفتقرّ اتفاقيةّّّّ:ةّ

 .١٩٧٨وقواعدّهامبورغّلعامّ ١٩٧٩تعديلاتّبروتوكولّ ،١٩٦٨ ،ّتعديلاتّبروتوكول١٩٢٤بروكسيلّلعامّ
 ّّ 

لاّيمكنّأحدّّ إذ نفسها،ّّالعمليةّالمتعددةّالوسائط،ّتبقىّالمشكلةّالمطروحة أياًّتكنّوسائلّالنقلّالمستعملةّضمن
اّلأم اّلاتفاقية اّلى مّا دّولة اّنضمام اّلمتشعبةّوالمعقدة، اّلدولية لّلسياسات نّتيجةً يّضمن، تعديلاتهاّوبرتوكولاتهاّ وجميع ان

ّ الانضمامّالىّاتفاقيةّجديدةّشاملة أوّحتى معاًّ  وتوح دّنظامهّالقانوني.ّ ترعىّقطاعّنقلّدوليّمعين 
 

 العمليات المتعددة الوسائط  حري على سيطرة خصوصيات النقل الب
 

ّانّأياًّمنهماّلمّّ،ّإلا ّخلالّالسنواتّالثلاثينّالماضيةّ الذيّلحقّبقطاعيّالنقلّالبريّوالجوي رغمّالتطورّالهائل
كّونهّيش كلّالعصبّالأساسيّلحركةّّ يتمكنّمنّبلوغّالمكانةّالتيّيحتل هاّحالياًّالنقلّالبحريّفيّالاقتصادّالعالمي،

الدول بينّ التجاريّ القانونيّّ.15التبادلّ الإطارّ صعيدّ علىّ بالإمكان حتىّ يعدّ لمّ هيمنةّّ العام،ّ مسألةّ إغفالّ
فيّماّيتعل قّبقواعدّوحدودّالمسؤوليةّّ النقلّالبحريّعلىّعملياتّالنقلّالمتعددّالوسائط،ّخصوصاًّ خصوصياتّ

 مثلًا،ّلاّترعىّفقطّمعظمّعملياتّالنقلّالبحريفاتفاقيةّبروكسل،ّّّّ.وحالاتّالإعفاءّعندّالخطأّالملاحيّوالحريق
إّلزامية الدولي، بّصورة أّيضاً تّطبق اّلعملياتّ على بل اّلملحوظةّضمن اّلبحرية أّصبحّ المراحل اّلوسائط،ّبحيث  المتعددة

دليلّّّخيرّّ.16اًّإلزامياًّلنجاحّأيّاتفاقيةّدوليةّتعُنىّبالنقلّالمتعددّالوسائطّالدوليممرّ  اعتمادّالخصوصياتّالبحرية
المحاولاتّالراميةّ حي زّالتنفيذّوفشلّجميع١٩٨٠ّّعلىّذلك،ّعدمّدخولّاتفاقيةّالنقلّالمتعددّالوسائطّالدوليّلعامّّ

 .لهذاّالقطاعّمنذّعشراتّالسنين إطارّقانونيّخاص إلىّاستحداثّ
عقودّنموذجي ةّخاصةّبها،ّّوتلافياًّللوقوعّفيّشركّالفراغّالتشريعيّالدولي،ّعمدتّشركاتّالنقلّالكبرىّالىّإصدارّّ

كافةّعملياتهاّالمتعددةّالوسائطّلترتيبّالإطارّالقانونيّلمسؤوليةّمتعهدّالنقل.ّمنّأشهرّهذهّالعقودّّ على تطبق

 
ؤون النقل حيّز التنفيذ سيضمن توحيد القواعد الدولية الخاصة بالنقل الجوّي الدولي، اتضح لنا عند سؤال الخبير في ش  ١٩٩٩خلافاً لما كنا نعتقد بأن دخول اتفاقية مونتريال لعام   14

، شارحاً لنا بإسهاب عمق التجاذبات السياسية على المستوى الدولي التي المدى المنظورالمحامي الدكتور ريمون عقل فرحات، في حينه، ان الأمر لن يصل الى الهدف المرجو في  

الوصول الى توحيد    آملاً الجوهر عن نظرة باقي الدول العظمى،   فيلية التي تختلف  تطغى على مسائل النقل ومنها نظرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام مبادئ المسؤولية الدو

 .الجديدة القواعد الدولية في المستقبل القريب بعد انضمام الولايات المتحددة الى اتفاقية مونتريال
 .التبادل التجاري للبضائع حول العالم٪ من نسبة  ٨٠نشير في هذا السياق أن النقل البحري للبضائع يؤمن عملياً أكثر من  15
 Juglard, Droit commun et droit maritime, DMF 1987, p. 259 De :مراجعة في هذا الخصوص  16



 

نّذكر  Connaissement FIATA de 1992»»ّ17ّّ،Document BIMCO deّّ:النموذجي ة،
1995»»ّ18ّّّّ ّّاإلاّّ «،ّإلخ.«MULTIDOC 95 de la BIMCOوالــ كّثرة تكنّ لمّّعقودال هذهن

اّلعملي، اّلصعيد اّلتجزئةّعلىّمستوىلأنهاّّ مُرضيةّعلى اّلوسائطّ، تزيدّمنّنسبة اّلمتعدد لّلنقل اّلعام اّلقانوني  الإطار
اّلوضعّسوءًاّّ مم يّفاقم اّلناتجّعنّتخُّوّّّ.ا اّلتشرذم تّفاديّهذا اّلبوصلة،ّّبهدف اّلنموذجيةّوضياع اّلعقود مّوصوفةّفي مة

)أوّالأونكتاد(ّبالاشتراكّمعّغرفةّالتجارةّّّ «CNUCED»19المتحدةّللتجارةّوالتنميةعمدتّمنظمةّالأممّّ
ّّ اختياريةّ وضع إلىCCI»»20ّّالدولية ّّ موحدة قواعدّنموذجيةّ العام١٩٩٢ّّّعام القانونيّ الإطارّ تنظيمّ بهدفّ

 Règles CNUCED /CCI de 1992 pour un Document deعرفتّبــّّ لمتعهدّالنقل
Transport Multimodal»ّ» 

 
 ١٩٩٢لعام  CNUCED /CCI»» القواعد 

 
أظهرّفشلّاتفاقيةّالنقلّالمتعددّالوسائطّالدوليّوعدمّدخولهاّحي زّالتنفيذ،ّانّمسألةّتوحيدّالنظامّالقانونيّلمتعهدّ

ّمصالحّالدولّالتجاريةّالكبرى،ّأهمهاّّماّلمّيتمّاعتمادّأحكاماًّخاصةًّتُّ النقلّستبقىّمستحيلة اتّّخصوصيّ لبّ 
بقواعدّوحدودّالمسؤولية،ّوحالاتّالإعفاءّعندّالخطأّالملاحيّوالحريق.ّفاقتناعاًّمنهاّبهذاّّ النقلّالبحريّالمتعلقة

موحدةّعامّ قواعدّاختياريةCCIّّ»«ّ)أوّالأونكتاد(ّبالاشتراكّمعّالــّ»CNUCED» الواقع،ّوضعتّالـ
اّلنق تستندّفيّجوهرها ،١٩٩٢ اّتفاقية أّحكام أّهم  بّبعضّمورّ الى اّلأخذ اّلوسائط،ّمع اّلمتعدد بّروكسلّّل اّتفاقية ثات
تصبحّّّّلّاّّتكونّعادةًّإلزاميةّبطبيعتها،التيّّ وخلافاًّلأحكامّالاتفاقياتّالدوليةّّ.صوصياتّالنقلّالبحريبخالمتعلقةّّ
CNUCED /CCIّّّّ»» القواعدّّ ّّإلاّّملزمة تبن يهاّرضائياً الفرقاءعندّ النقلّّضمنّبنودّّمنّ المتعددّ عقدّ

 .ّّلوسائطا
   

 
النقل المتعدد الوسائط.  دولة حول العالم، لا سيما في قطاع ١٥٠أكثر من  في فيينا، وهو منظمة غير حكومية معنية بصناعة النقل الدولي في ١٩٢٦عام   FIATAتأسس اتحاد ال 17

يساهم أيضاً في الدفاع عن مصالح وكلاء الشحن وتطوير قطاع متعهدي   يتمتع هذا الاتحاد بصفة استشارية لدى مختلف المؤتمرات واللجان العاملة ضمن منظمة الأمم المتحدة. كما

     s://fiata.comhttp :مراجعة الموقع الإلكترونيالنقل. 
 ١٢٣م  في كوبنهاغن، وهي تمثل حالياً أكبر منظمة خاصة تعنى بالنقل والأكثر تنوعًا. تهدف إلى توحيد المصالح الملاحية التجارية الدولية وتض  ١٩٠٥عام    BIMCOتأسست ال 18

      https://www.bimco.org : شركة أعضاء فيها حول العالم. مراجعة الموقع الإلكتروني ٢٥٥٠دولة و
التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، في  وهو الهيئة الرئيسية   ١٩٦٤عام   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( تأسسمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية:   19

لمساعدة على صياغة  يعمل الاونكتاد على إيجاد بيئة ملائمة لاندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وقد ونما تدريجياً ليصبح مؤسسة موثوقة مهمتها ا. مجال التجارة والتنمية

ول  على البحوث وتحليل السياسات وتقديم المساعدة الفنية التي تتناسب مع الشروط المحددة للدول النامية، مع توجيه عناية خاصة لحاجات الدسياسات التنمية، مع التركيز بصفة خاصة  

الانتقالية والاقتصادات  نمواً،  ا  .الأقل  في  والتجارة  المنافسة،  وقوانين  والنقل،  والملاحة،  السلع،  مثل  مواضيع  الاونكتاد  نطاق عمل  الأجنبية  يشمل  والاستثمارات  والخدمات،  لسلع 

  https://unctad.org/fr/Pages/aboutus.aspx من المعلومات مراجعة لمزيد .المباشرة

وقد   والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال التجارةبهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز   ١٩١٩ تأسست غرفة التجارة الدولية عام  20 

ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات   والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا

حوالي   في  نفوذبلداً   ١٣٠والهيئات  الأكثر  الشركات  من  كبير  عدد  الأعضاء  بين  من  يوجد  والخدماتية  اً .  الصناعية  القطاعات  كل  وتمثل  العالم  الخصوص .في  هذا  في   مراجعة 

: https://iccwbo.org/ 

https://fiata.com/
https://www.bimco.org/
https://unctad.org/fr/Pages/aboutus.aspx
https://iccwbo.org/


 

أيّشخص،ّطبيعيّأوّّ»ّّ:متعهدّالنقلّالمتعددّالوسائطّبأنهّ منّهذهّالقواعدّالاختياريةّّ/٢ /المادةّالثانية عر فت
كّاملّالمسؤوليةّعنّالبضائعّالمنقولةّحتىّإيصالهاّسالمةّالىّّ معنوي،ّيوقعّعقدّنقلّمتعددّالوسائطّويتحملّبموجبه

ضمنّّ كاملّالعمليةّالمتعددةّالوسائطّبماّفيهاّمنّمراحل إلىّتنظيمّوإدارةّّالنقلمتعهدّّ «.ّعملياً،ّيلجأالمستلم
 متخصصاًّّّفيهاّلاّيكونّّّّفيّالحالاتّالتيعبرّإبرامّعقودّنقلّدوليةّمختلفةّمعّعدةّناقلين،ّّّّّ،دونّاستثناء السفرة

اّلنقل،ّّاّّويّّ.فيّوسيلةّمعينة إّلىّعقود إّضافةً اّلعمليات، اّلقانونيةّّشملّتنظيمّهذه اّلإجراءاتّوالمعاملات إتمامّجميع
 حتىّنقطةّالتسليمّّ)مصانعّأوّمستودعاتّالبائع(منّنقطةّالاستلامّّ الضروريةّلإيصالّالبضائعّالمنقولة والإدارية
 ّّ.النهائيةّ

 
 فيّهذهّالقواعد،ّلاّيكونّمتعهدّالنقلّمسؤولاًّتجاهّصاحبّالحق المعمولّبهوفقاًّلمبدأّالمسؤوليةّّّّ:مبدأ المسؤولية

الشخصية أخطائهّ الناقلينّ عنّ أخطاءّ أيّعنّ مراحلها،ّ الوسائطّبجميعّ المتعددةّ العمليةّ كّاملّ بلّعن فقط،ّ
متعهدّ يكونّ لتاليّ،العقدّالمتعددّالوسائط.ّبا تلفّمراحلالذينّيتعاقدّمعهمّلتوليّتنفيذّمخُّ الدوليينّالآخرينّأيضاًّ

النقلّ طبقّأساساًّعلىّوسائلوانّبصورةّغيرّمباشرة،ّلأحكامّالاتفاقياتّالدوليةّالمختلفةّالتيّتُّ النقلّخاضعاًّ،
اّلسفرة قّواعدّهامبورغّّّّ.المستعملةّفي اّلبحري١٩٧٨ّّوعلىّغرار فّرسوفياّّ للنقل ١٩٩٩ّّومونتريال١٩٢٩ّّّّواتفاقيات

ّقواعد مبدأّإسنادّالمسؤوليةّالىّقرينةّالخطأّوالإهمال.ّّفيُعتبرCNUCED/CCIّّّالّّ للنقلّالجو ي،ّتبنت 
 تلفّالبضائعّالمنقولةّوعنّالتأخيرّفيّالتسليم، فقدانّأو عنّتضررّأوّّ/٥.١ /وفقاًّللمادة متعهدّالنقلّمسؤولاًّ

أوّتحتّّ تهّالبضائعّفيّعهد متىكّانّالفعلّأوّالحدثّالذيّتسببّبهّقدّحصلّخلالّالفترةّالتيكّانتّفيهاّهذه
انهّيمكنّمتعه دّالنقلّدفعّالمسؤوليةّعنهّورد هاّإذاّأثبتّعدمّارتكابهّأوّارتكابّأحدّتابعيهّّ إلا ّّّ.حراستهّالقانونية

الناقلين الضررّأو الدوليين أوّمأموريهّ)ومنّضمنهمّ  الأخرين(ّلأيّإهمالّأوّخطأّأدىّأوّساهمّفيّحصولّ
 .التسليمفيّ الفقدانّأوّالتلفّأوّالتأخير

 متعهدّالنقلّمسؤولاًّعنّتضررّأو ،ّاعتبرت١٩٨٠ّشيرّفيّهذاّالسياق،ّانّاتفاقيةّالنقلّالمتعددّالوسائطّلعامّّنُّ
المنقولةّوعنّالتأخيرّفيّالتسليم،ّمتىّحصلّالفعلّأوّالحدثّالذيّتسببّبهّخلالّالفترةّالتيّ فقدانّالبضائع

انهّيمكنّمتعه دّالنقلّدفعّالمسؤوليةّعنهّورد هاّإذاّأثبتّانهّّ إلا ّّّ.كانتّفيهاّهذهّالبضائعّتحتّحراستهّالقانونية
مفروضة تكونّ أنّ يمكنّ التيّ التدابيرّ اتخذواّكافةّ قدّ ووكلائهّ ومأموريهّ  qui) »معقولة« بصورةّ هوّ

pouvaient raisonnablement être exigées) ّنتائجه أوّ الحدثّ هذاّ تجدرّّّّ.لتفاديّ
المسؤّ إسنادّ مبدأّ انّ وفقاًّّالملاحظة،ّ الناقلّالجويّ الوسائطّمشابهّلمسؤوليةّ المتعددّ النقلّ اتفاقيةّ المعتمدّفيّ وليةّ

بحيثّلاّيمكنّالناقلّ ةّعلىّقرينةّالخطأّوليسّعلىّالمخاطر،،ّالمبنيّ ١٩٩٩ومونتريالّّ ١٩٢٩ لاتفاقيتيّفرسوفيا
كّافة هّهوّومأموريهإثباتّان هذهّالقرينة،ّأي إلاّإذاّتمكنّمنّإثباتّعكس المسؤوليةّعنهّوردها دفع  قدّاتخذوا



 

كّانّمنّالمستحيلّعليهمّ (mesures nécessaires)ّّ »الضروريةّ« التدابير لتفاديّوقوعّالحادثّأوّأنه
 ) ٢٠ )المادة اتخاذها

  
بالنقلّ المتعلقة خصوصاًّتلكّ ،المعتمدةّفيّمعظمّالاتفاقياتّالدوليةّّسؤوليةالم بالمقارنةّمعّحدودّّ:المسؤولية  حدود

بحيثّلاّنسبياً،ّّّّمتدني ةًّحدوداًّللمسؤوليةّّ الاختياريةوضعتّهذهّالقواعدّّّّبالطرق،ّبسككّالحديدّوبالنقلّالجوي،
عنّ ،DTS»»ّ21/ّحقّسحبّخاصّأو٦٦٦٬٦٧ّّمتعهدّالنقلّمسؤولاًّعنّالهلاكّأوّالتلفّإلاّلغايةّ/ يكون

تُّ كلّطرد أوّ ٢ّّأوّ/ لفّ،هالكّ كّيلوغرام كّل للبضائع/ّحقّسحبّخاصّعن الوزنّالإجماليّ أوّّ المتضررةّّمنّ
المفقودة،ّأيهماّأعلى.ّبالمقابل،ّوعندّانتفاءّوجودّمرحلةّبحريةّأوّنهريةّفيّالعمليةّالمتعددةّالوسائط،ّيكونّمتعهدّ

لّغايةّ/ أّو٨،٣٣النقلّمسؤولًا اّلمتضررة اّلبضائع أّم اّّ/ّحقّسحبّخاصّعنكّلكّيلوغرامّمن اّلحالاتّ المفقودة. في
صارّعندهاّإلىّاعتمادّالنظامّالشبكي،ّعلىّمرحلةّمحددةّمنّالسفرة،ّفيُّ التيّيمكنّفيهاّتحديدّمكانّوقوعّالضرر

يُّ ماّ بّّأوّ أيضاًّ يطُبّ «Système Réseauعرفّ الذيّ الاتفاقيةّ«،ّ المعتمدةّفيّ المسؤوليةّ قواعدّوحدودّ قّ
اّ أّساساًّبوسيلة اّلمختص ة اّلمادةّ/الدولية اّلمشكوّمنها.ّفقدّنصت أّنه:ّ»٦.٤لنقل اّلخصوص، عندماّيحصلّّ/ّفيّهذا

تلفّأوّفقدانّللبضاعةّفيّسياقّوسيلةّنقلّمحدد ةّمنّعمليةّالنقلّالمتعددّالوسائط،ّتطبقّعليهّأحكامّاتفاقيةّّ
كّانّعقدّنقلّآخر قدّإتفقّعليه،ّفتحددّ  دوليةّمعني ةّأوّقانونّوطنيّملزمّلحظّحدوداًّأخرىّللمسؤوليةّفيماّلو

اّلوطنيّ اّلقانون اّو اّلمعني ة اّلدولية اّلإتفاقية اّحكام اّلى إّستناداً اّلفقدان أّو اّلتلف اّلنقلّعنّهذا حدودّمسؤوليةّمتعهد
 «ّ.الملزم

 
الإعفاء ّ:حالات  أاّّ الدولي،ّ الوسائطّ المتعددّ النقلّ اتفاقيةّ فشلّ قواعدبعدّ واضعوّ الّ يقنّ

«CNUCED/CCI،»  ّتأمينّمصالحّالدولّالتجاريةّالكبرى،ّّ مرتبطّبصورةّوثيقةّبمسألة تهمانّنجاحّمهم
ضمنّّّّثاتّاتفاقيةّبروكسلّبعضاًّمنّمورّ  لهذهّالغاية فلحظواّّ.علىّهيمنةّخصوصياتّالنقلّالبحري الإبقاء أي

كّاملٍّإذاّنتجّّ يستفيدّمثلاًّ حالاتّالإعفاءّمنّالمسؤولية،ّبحيث هذهّالقواعد،ّنذكرّمنهاّ متعهدّالنقلّمنّإعفاءٍ
 التأخيرّعن:ّّ

نّأوّالبح ارّأوّالمرشدّأوّمأموريّالناقلّالبحري - ّ فيّملاحةّأوّإدارةّالسفينة،ّأوّ فعلّأوّإهمالّالربا 
 

 
ويسُتخدم كوحدة حساب في   ، عملات قويّة في العالم يحدد قيمته صندوق النقد الدولي   عدةهو سلةّ من   ، DTS» -rage Spécial Ti«Droit deإن حق السحب الخاص أو     21

غرام من الذهب النقي، أما    0,888671قيمة حق السحب الخاص تعادل في البداية   كانت. بهذه العملاتحق السحب  يمكن مبادلة   بحيث الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى

وفي آخر . على شبكة الإنترنتالنقد الدولي  موقع صندوق    علىمقابل الدولار الأمريكي على أساس أسعار الصرف الفورية التي تعلن كل يوم في لندن ويتم نشرها    قيمته  تتحدد اليوم، 

بحيث  ، ٢٠١٦ اعتبارا من اواخر عام حقوق السحب الخاصة، قرر المجلس التنفيذي للصندوق استيفاء اليوان الصيني لمعايير الانضمام إلى سلة  ٢٠١٥ مراجعة أجريت اواخر عام

/ دولار ١،٤يساوي حق السحب الخاص حالياً /  .والجنيه الإسترليني الين الياباني،  اليوان الصيني،  اليورو،  الدولار الأمريكي،  أصبح حق السحب الخاص مؤلفاً من سلة العملات التالية:

 ternal/np/fin/data/rms_sdrv.aspxhttps://www.imf.org/exاميركي تقريباً.  



 

إذاّنتجّعنّفعلّأوّإهمالّالناقلّ)القاعدةّ/ -  /ّ(٥الحريق،ّإلاّ 
ّ

تلحظّإعفاءّ المعد لة،ّالتي منّاتفاقيةّبروكسل) ٤ (،ّفقرة/٤ينسجمّمعّنصّالمادةّ/ فالإعفاءّالأولّمنّالمسؤولية،
كّان عندماّّ الضررّناجماًّعنّخطأّفيّالملاحةّأوّفيّادارةّالسفينة،ّعلماًّانّالمسؤوليةّتبقىّقائمةّ الناقلّالبحريّإذا

الأخطاءّالتيّّ فّي دةًّلّعافيّالملاحةّيتمثّ  انّالخطأ اعتبرّالفقه يكونّالخطأّناتجاًّعنّإدارةّالحمولةّوالبضائع.ّوقد
سارّالاجتهادّاللبنانيّفيّهذاّالمنحىّعندّّّ.22البحري ة تطالّعملياتّتوجيهّوتسييرّالسفينةّوانتقاءّالطرقّوالممراتّ

ن٢١٠ّّتطبيقّنصّالمادةّ/ /ّمنّقانونّالتجارةّالبحريةّاللبناني،ّإذّاعتبرّانّالخطأّفيّالملاحةّهوّالذيّيرتكبهّالربا 
اّلملاحةّ بّقواعد اّلتقي د اّلسفينةّدون قّيادة اّلاجتهادّّّ.23خلال أّفاد اّ كما اّلفادحّفي اّلخطأ اّعتبار اّنهّيمكن لملاحةّّأيضاً

تجارياًّيُسألّعنهّمتعهدّالنقلّالمتعددّالوسائطّالذيّاختارّهذاّالربان،ّانطلاقاًّمنّ السفينة،ّخطأًّ الصادرّعنّربانّ
كّفاءةّالربانّوبالتاليّسوءّاختيارّمتعهدّالنقل  .24القرينةّالقائلةّانّهذاّالخطأّيشكلّدليلاًّعلىّعدم

   
عتبرّالخطرّالأدهىّمنّاتفاقيةّبروكسل،ّويُّ) ٢ (/،ّفقرة٤منصوصّعنهّفيّالمادةّ/ أماّالإعفاءّالثاني،ّأيّالحريق،

نّوالعاملينّعليهاّأيضاً،ّخاصةًّوانّنشوبهّغالباًّماّّ الذيّيهددّليسّفقطّالسفينةّوالبضائعّالمنقولة بلّحياةّالربا 
بعضّالحالاتّالخاصةّمنّقبيلّالقوةّّفيّّ الحريق وقدّأفادّالفقهّبإمكانيةّاعتبارّّّ.يكونّغيرّمتوقعّولاّيمكنّتفاديه

اّلبحري،ّسيّ 25عندّتحققّشروطها القاهرة اّلناقل إّعفاء اّنهّلاّيجوز أّضرار ما اّلناجمةّعن اّلمسؤولية الحريقّوالإبقاءّ من
مسؤولية سبب علىّ يكنّ لمّ انّ خاصةًّ الإنصاف،ّ مبادئّ معّ تماشياًّ النقل،ّ عائداًّ متعهدّ الناقلّ نشوبهّ لفعلّ

 إهمالهّ.أوّ البحري
 

بصدورّتوصياتّالدولّالبحريةّالكبرى،ّّ هذهّالقواعدّالاختياريةّمرهوناًّ لة،ّيبقىّتقييمّمدىّنجاحّأوّفشلفيّالمحصّ 
أُّ بشأنّالأحكامّالخاصة قواعدهاّتلقىّانتشاراًّّ لمصالحهاّالتجارية،ّفيّحينّتؤكدّالأونكتادّانّّلبيةًّتاّ ضيفتالتيّ

متعهديّالنقلّأعضاءّالاتحادّالدوليّلوكلاءّالشحنّوالمتعهدينّالمماثلين،ّّلاّيمكنّإنكاره،ّخصوصاًّبينّّ ملحوظاًّ
 .26ّ(FIATAأوّماّيعرفّبّّ)
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الأحاديةّّسمتّالاتفاقياتّالدوليةّّّّ تّإالجديدة،ّّ المعطياتّاللوجستية معّتطو رّتقنياتّالنقلّبالحاوياتّوظهورّ

ّّاستشعرتّ بعاًّلذلك،ت ّّّ.النقلّالمتعددّالوسائطالمشكلاتّالقانونيةّالمستجدةّفيّّ بعدّفشلهاّفيّمعالجة بالقصور
CNUDCI»27ّّّّلجنةّالأممّالمتحدةّللقانونّالتجاريّالدوليّ» ةّإلىّوجودّّّّ الحاجةّالملح)أوّالأونسيترال(،

يدعوّإلىّإعادةّ آنذاكّ، منّاللج نةّالبحريةّالدوليةّ اقتراحاًّ ١٩٩٦،ّفدرستّخلالّعامّإلزاميةاتفاقيةّدوليةّشاملةّ
النظرّبمسألةّهيمنةّخصوصياتّالنقلّالبحريّعلىّالعملياتّالمتعددةّالوسائط،ّواستحداثّاتفاقيةّبحري ةّدوليةّّ

رفتّّعُّ،ّوقد٢٠٠٨ّّذاتّطابعّمتعددّالوسائط.ّبعدّأكثرّمنّعشرّسنوات،ّأبصرتّقواعدّروتردامّالنورّفيّالعامّّ
   ب:

«La convention des Nations-Unies sur le contrat de transport de 
marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer»,  

كّلياًّأوّجزئياً«ّّ  »اتفاقيةّالأممّالمتحدةّالمتعلقةّبعقودّالنقلّالدوليّللبضائعّعنّطريقّالبحر
 

لّعامّّزّّّّ تتمي اّلوسائط٢٠٠٨ّّقواعدّروتردام اّتفاقيةّبحريةّدوليةّذاتّطابعّمتعدد كّونها عّبنطاقّّتتمتّ  عنّسابقتها،
كّافةّبمعنىّانهاّتُّ،28ّّعتطبيقّموسّ  طبقّبصورةّإلزاميةّليسّفقطّعلىّعقودّالنقلّالبحريّالصرف،ّبلّأيضاًّعلى

تّتضمنّمرحلةّبحريةّّّّالوسائطّّّةالمتعددعملياتّّال أّخرىّّإلىّجانبّّالتي اّلقواعدّّّ.29مختلفةوسائل اّستخدامّهذه ولعل
 هوّللدلالةّانّالمقصود (Connaissement) لمصطلحّ»مستندّالنقل«ّعوضاًّعنّ»وثيقةّالشحنّالبحري«

البحري النقلّ تغطيةّ فقطّ أيضاًّليسّ بلّ ّ، ّّ النقل الوسائطعملياتّ ّّّّالمتعددّ تتضمنّمرحلةّبحرية السفرةّالتيّ ّّفيّ
 .(١٤فقرةّّ/١ /)المادة

 
كّاملّالعمليةّالمتعددةّالوسائطّتهدفّهذهّا جميعّوسائلّ ،ّبماّفيها30ّلاتفاقيةّإلىّتطبيقّنظامّقانونيّواحدّعلى

لّلمسؤولية نّظامّشبكي إّرساء اّلبحري،ّعبر اّلنقل اّللاحقةّلمرحلة اّو اّلسابقة ،ème Réseau» Syst»31ّّالنقل
ّّ علىّعقدّالنقلّالمتعددّ تطبق،ّفيّآنٍّواحدّ،مختلفّالاتفاقياتّالدوليةّالتيّيمكنّأنّّ التوافقّبين منيخلقّنوعاً

 
تنتخبها الجمعية    عضواً دولة  (  ٦٠)وتتكوّن اللجنة من ستين  ١٩٦٦ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( عامللأمم المتحدة ما يسمى بأنشأت الجمعية العامة   27

ز، من  تتواصل مساهمة الأونسيترال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنها لبنان العامة،  وحشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزَّ

ا، بما يكفيها من ا التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعادهأجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموًّ   لوسائل 

. https://uncitral.un.org/ar 

de transport international  28de  contratsur le  niesNations Udes  convention: la  finet  suite« Le projet CNUDCI, , .)Ph( DELEBECQUE  
marchandises entièrement ou partiellement par mer après la session de Vienne de novembre 2006», DMF 2006, avril 2007, p.291 

  ,The Rotterdam Rules, Scope of Application and Freedom of Mankowski (P.)»/ من قواعد روتردام. مراجعة في هذا الموضوع:١.١المادة /  29

Contract», 2010, 2:1/2, European Journal of Commercial Contract Law, 9-21, p.12 
 التي تتضمن مرحلة نقل بحري في السفرة، وليس على العمليات المتعددة الوسائط تطبيق نظام قانوني واحد إلى تهدف ٢٠٠٨روتردام لعام   تجدر الإشارة في هذا السياق، أن قواعد 30

 .عقود النقل المتعدد الوسائط بصرف النظر عن وسائل النقل المعتمدة ضمن السفرة كافة يحكم موحد قانوني نظام إنشاء
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اّلتيّيمكنّفيهاّتحديدّمكانّوقوعّّ ،منّحيثّالتعريفعنى،ّّيُّ النظامّالشبكي ان تجدرّالملاحظةّّ.الوسائط بالحالات
ّّ الضررّعلىّوسيلةّنقلّمحددة قواعدّوحدودّالمسؤوليةّالمعتمدةّفيّالاتفاقيةّالدوليةّّّّطب قُّّتيثّّبحفيّالسفرة،

 .المشكوّمنها تيّتخضعّلهاّهذهّالوسيلةالمختص ةّال
   

هيمنةّخصوصياتّالنقلّالبحريّوتأثيرهاّّ مسألة تطال تعديلاتّجوهرية» ّواضعوّهذهّالاتفاقيةّ»الجديدةتابنى ّ
 :النقلّالمتعددّالوسائط،ّنذكرّمنّأهمها المباشرّعلىّعقد

 
كّامل واسعنطاقّّ تحديد - أي،ّخلافاًّّّّ.العمليةّ»منّالبابّالىّالباب« لعقدّالنقلّالبحريّبحيثّيشمل

ّاتفاقيةّبروكسلّ السابقةّّ جميعّوسائلّالنقل أيضاًّ غطييُّ اّإنمّ  إلزامية عقدّالنقلّمرحلةّبحريةّ يتضمن ،32لنص 
 deفقط،ّمنّالروافعّإلىّالروافع لاّينحصرّتطبيقهّعلىّالقسمّالبحريّمنّالسفرة بحيث واللاحقةّلها،

palan à palan) ). 
 
يتعلقتح - ماّ فيّ البحريّخصوصاًّ القانونّ بصورةّجزئية،ّمنّسيطرةّ الوسائط،ّ المتعددّ النقلّ بحالاتّ ريرّ

أّقرّ ّّ.الإعفاء اّلملاحي«كّحالةّّّفبعدّمناقشاتّمستفيضة لّلتخل يّعنّ»الخطأ أّخيراً اّلوقت اّنهّحان المجتمعون
سواء علىّحد ّ النقلّ ومتعهدّ البحريّ الناقلّ منهاّ يستفيدّ شاملةّ البحريةّّّإلاّ ّّ.إعفاءّ للدولّ إرضاءًّ أنهّ

كّسببّللإعفاءّضمنّشروط  الكُبرى،ّأبقىّالمجتمعونّمؤقتاًّعلىّ»الحريق«ّالحاصلّعلىّمتنّالسفينة
ّبفعلّأوّبخطأّالناقل (٣ فقرةّّ/١٧/المادةّّ (محددة إذاّشب  ّّ/١٧/البحريّأوّمأموريهّأوّتابعيهّ)المادةّّ الاّ 

 .(٢فقرة
 

مسؤولًاّّ أوّمتعهدّالنقل، فيّهذهّالاتفاقية،ّيكونّالناقلّالبحري، وفقاًّلمبدأّالمسؤوليةّالمعمولّبهّّ:مبدأ المسؤولية
الفعلّأوّ إذاّأثبتّصاحبّالحقّان قولةّوعنّالتأخيرّفيّالتسليم،تلفّالبضائعّالمن فقدانّأو عنّتضررّأوّ حكماًّ

كّانتّفيهاّهذه أوّّ البضائعّفيّعهدةّالناقلّالبحري، الحدثّالذيّتسببّبالضررّقدّحصلّخلالّالفترةّالتي
الناقلّأوّ أثبتانهّيمكنّدفعّالمسؤوليةّورد ها،ّإذاّّ إلاًّّّ.(١ فقرةّّ/١٧/)المادةّّ وتحتّحراستهّالقانونية متعهدّالنقل،
اّلنقل اّلناقلين(i) ّّ:متعهد ّ)ومنّضمنهم أّحدّتابعيهّووكلائهّومستخدميه اّرتكاب أّو اّرتكابه الآخرين(ّّ الدوليين عدم

 ؛ (٢ فقرةّّ/١٧/فيّالتسليمّ)المادةّّ الفقدانّأوّالتلفّأوّالتأخير لأيّخطأّأدىّأوّساهمّفيّحصولّالضررّأو
 

، دون ان يشمل أي   à palan) (de palanإلزامية في الفترة البحرية من السفرة أي من الروافع الى الروافعنشير في هذا السياق ان مدى تطبيق اتفاقية بروكسل ينحصر بصورة   32

 مرحلة نقل سابقة أو لاحقة لهذه الفترة البحرّية 



 

المنصوصّّ فيّالتسليم،ّناجمّعنّإحدىّحالاتّالإعفاء لتلفّأوّالتأخيرالفقدانّأوّا الضررّأوّ انّهذاّ (ii) أو
أّصبحتّخمسّعشرةّ)٣) فقرةّّ/١٧/المادةّّ في عنها بّدلاًّمنّسبعّعشرةّ)١٥(،ّوالتي ،ّوالخطأ33ّ(ّحالة١٧ّ(ّحالة

 .لمّيعدّمنّبينها الملاحي
 

ملحوظاًّّّ:المسؤولية  حدود تقدماًّ روتردامّ قواعدّ مقارنةًّّ بالنسبة سجلتّ المسؤوليةّ الّ قواعدّّمعلحدودّ
CNUCED/CCIّّّعندّالأخذّبعينّالاعتبارّتلكّالمعتمدةّفيّّمتدني ةًّهذهّالحدودّلاّتزالّقطعاًّّّّنّا،ّغير،

 ،الناقلّالبحري انّ/٥٩ّّفنصتّالمادةّ/ّّ.بالنقلّبالطرق،ّبسككّالحديدّوبالنقلّالجويّ المتعلقةّّالاتفاقياتّالدولية
عنكّلّطرد،ّأوّّ 34حقّسحبّخاصّ/٨٧٥ّّ/لاّيكونّمسؤولاًّعنّالهلاكّأوّالتلفّإلاّلغايةّّ ،أوّمتعهدّالنقل

كّل35ّّّّحقّسحبّخاصّّّ /٣/ثلاثةّّ ّّ،أوّالمفقودة،ّأيهماّأعلى المتضررة كيلوغرامّمنّالوزنّالإجماليّللبضائععن
،ّّ(déclaration de valeur) ةّالبضائعّالمنقولةّوأدراجهاّفيّعقدّالنقلإلاّفيّحالّتصريحّالشاحنّبقيم

 .حدودّأعلىّللمسؤولية أوّباتفاقّالفريقينّعلى
    

 /،ّبعدّانقضاءّسنةّواحدةّعلىّانضمام/٩٤ /شيرّإلىّأنّهذهّالاتفاقيةّتدخلّحي زّالتنفيذ،ّوفقاًّللمادةأخيراً،ّنُّ
اّنّعددّالدولّالمنضم ة،ّحتىّاليوم،ّلمّيتجاوزّبعدّّ/٢٠ كّاميرون،36ّّّّّ(٥الخمسّ) دولةّإليها.ّللأسف، وهم:ّبنين،

ويتوجبّعلىّالدولّالتيّتصد قّعلىّاتفاقيةّروتردامّأنّتنسحبّفيّالوقتّنفسهّمنّّ كونغو،ّإسبانياّوتوغوّ.
ولاّيسريّ ،١٩٧٨ديلاتها،ّأوّقواعدّهامبورغّّوتع١٩٢٤ّّعضويةّالاتفاقياتّالبحريةّالسابقة،ّأيّاتفاقيةّبروكسلّّ

(ّتلافياًّللوقوعّفي٨٩ّّ)المادةّّ ةبالنسبةّللدولةّالمعنيّ  مفعولّهذاّالانسحابّإلاّمنّتاريخّبدءّنفاذّقواعدّروتردام
 .فراغّتشريعيّعلىّالصعيدّالدولي

 
كّن اّنعتقدّغداة لما ّ فقد افتتاحّالجلساتّالتحضيرية، وخلافاًّ بحريةّدوليةّذاتّ اتفاقية قواعدّروتردامّهيّّنا تبين 

اتفاقيةّنقلّمتعددّالوسائط.ّفمنّجهة،ّيُشترطّلتطبيقّهذهّالقواعدّوجودّّ فعلاًّ ،ّوليستطابعّمتعددّالوسائط
/ّإنّنطاق١.١ّّستفادّمنّنصّالمادةّ/ُّّ،ّإذّيوسائلّأخرىّمختلفةإلىّجانبّّ مرحلةّبحريةّضمنّعمليةّالنقل

.ّومنّجهة37ّّّيشملّعقودّالنقلّالمتعددّالوسائطّالتيّلاّتتضمنّقسمّبحريّضمنّالسفرةهذهّالاتفاقيةّلّا تطبيق
ضعّْبموجبهالذيّّّّالنظامّالشبكيّللمسؤولية هذهّالقواعدتّّّّ تبن أخرى، اّلتيالوسيلةّّّّتخا  حدثّالضررّخلالها نقل

 
 .١٩٧٩و ١٩٦٨عديلاتها بموجب بروتوكولي وت ١٩٢٤هي الحالات التي نصت عليها اتفاقية بروكسل لعام  /١٧/ وعددها نشير في هذا السياق أن حالات الإعفاء الأساسية 33
  ١٩٧٨حق سحب خاص عما حددته قواعد هامبورغ  /٤٠/أي بزيادة قدرها  34
أي   «CMR»ا حددته اتفاقية جنيف للنقل بالطرقّّ / حق سحب خاص عم٥، انما أدنى بخمسة /١٩٧٨/ حق سحب خاص عما حددته قواعد هامبورغ  ٠،٥أي بزيادة قدرها / 35

 .سحب خاص/ حق ٨،٣٣/
36 8&chapter=11&clang=_fr-D-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI  
 .نقل أجرة مقابل آخر،  إلى مكان من بضائع بنقل الناقل فيه يتعهد عقدا يعني النقل »عقدمن قواعد روتردام أن: / ١.١المادة / نصت  37

 البحري« النقل إلى إضافة أخرى نقل بوسائط النقل على ينص أن ويجوز بحرا،  النقل على العقد ينص أن ويجب



 

الدوليةّالأحاديّ  أحكام إلى اّّ.أصلاًّ ةّالمختص ةّبهاالاتفاقيةّ ّّأيّ القواعدّّّفقطّّناظ متّنها مسألةّتداخلّوتشابكّ
 القانونيةّالمختلفةّالتيّتحكمّالمراحلّالسابقةّواللاحقةّللنقلّالبحري،ّعوضاًّعنّاستحداثّنظاماًّقانونياًّإلزامياً،

 .بصرفّالنظرّعنّوسائلّالنقلّالمستعملةّفيّالعمليةّالمتعددةّالوسائط طب قيُّ
  

ّّ الفقهروتردام اتفاقيةّتاعتريّّ وجودّشوائبّعديدةّرغم يُجْمعّ يؤسس،ّح انّ ،ّ التنفيذّ كماً،ّلمرحلةُّّّّدخولهاّحيزّ
مختلفّالاتفاقياتّالدوليةّالمتعلقةّ رسيّنوعاًّمنّالتوافقّبينتُّالدولي،ّإذّّ جديدةّفيّموضوعّالنقلّالمتعددّالوسائط

كماّاشادّالفقهّّّ.38لةّبحريةّبمسؤوليةّالناقل،ّوبالتاليّمتعهدّالنقل،ّفيّالعملياتّالمتعددةّالوسائطّالتيّتتضمنّمرح
تقدّ  هذاّالمشروعّ بإنجازاتّأيضاًّ

ُ
 نذكرّأهمهاّ: م،الم

   
كّوحدةٍّمتكاملةٍّلاّتتجزأ - كّمجموعةّمنّوسائلّنقلّمتشابكة المعالجةّالجدي ةّلعقدّالنقلّالدولي  وليس

 ومترابطة،ّتقنياًّفقط،ّعندّنقاطّالتسلمّوالتسليم،
وصدورّالعديدّمنّقوانينّ فيّقطاعّالنقلّالمتعددّالوسائطّبالحاوياتّ، التقنيالتطورّّ الأخذّبعينّالاعتبار -

كّالمستندّالخطي، بحيثّاستحدثتّّ التجارةّالإلكترونيةّالتيّتعتد ّبالمستندّالإلكترونيّوتمنحهّالقوةّالثبوتية
نقلّالبحريّفأصبحّمستندّال نظامّالسجلاتّالإلكترونيةّإلىّجانبّمستنداتّالنقلّالورقية، هذهّالقواعد

 ) بّ فقرة٨ّالمادةّ (إثباتّعقدّالنقلّوتمثيلّالبضائعّالمنقولة الإلكترونيّمساوٍّتماماًّللمستندّالورقيّلجهة
الناقل، - التزاماتّ نطاقّ ّّّّتوسيعّ اتفاقية لنصّ أصبحّخلافاًّ بحيثّ صالحةّّ ملزماًّ بروكسيل،ّ سفينةّ بإعدادّ

كّذلكّ اّلسفينةّوّ للملاحةّوالإبقاءّعليها عّنابر اّلبضائعوإبقاء لّنقلّوحفظ مّهيأةّوآمنة مّنه اّلمقدمة  الحاويات
 فقط (،ّوليسّجعلّالسفينةّصالحةّللإبحارّقبلّالسفرة١٤)المادةّ حتىّنهايةّالسفرة

علىّعاتقهّموجبّاستلامّّ فيّموضوعّالبضائع،ّبحيثّألقتّهذهّالقواعد توسيعّنطاقّالتزاماتّالناقل -
)المادةّّ ناءّبها،ّببذلّالعنايةّاللازمة،ّوتسليمهاّإلىّالمرسلّإليهالبضائعّمنّالشاحنّوتحميلهاّوحفظهاّوالاعت

١٣،) 
عطيّالفرقاءّحريةّالتوافقّعلىّتطبيقّهذهُّّّنطاقّالتطبيقّفيّالزمانّعبرّاعتمادّنظامّقانونيّي توسيع -

كّافةّالعملياتّاللوجستيةّوالنقل يساهمّفيّالسابقةّو/أوّاللاحقةّلمرحلةّالنقلّالبحري،ّمماّّ القواعدّعلى
فيّميناءّالشحنّوتلكّاللاحقةّّ لاستلامّالبضائع حلّالمشاكلّالقانونيةّالناجمةّعنّمراحلّالنقلّالسابقة
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علىّأيّشخصّّ هذهّالقواعدتطبقّّّّبحيثّّ،التابعين الأشخاصّّفيّموضوعمسؤوليةّالناقلّّتوسيعّنطاقّّ -
 (ّ،١٨)المادةّ كلائهّومستخدميهوّّوليسّفقط ّ،أوّغيرّمباشرةّيستعينّبهّالناقلّبصورةّمباشرة

أوّتضررها،ّبسببّعدمّّ فقدانهاّأوّتلفهاّ أوّّالبضائعإلغاءّحقّالناقلّفيّالإعفاءّمنّالمسؤوليةّعنّهلاكّّ -
كّما عنّأعمالّأوّإهمالّأوّخطأّالربانّأوّالبحارةّفيّّ اعفائه صلاحيةّالسفينةّللملاحةّبعدّبدءّالسفرة،

 ،40ّّبروكسيلّ،ّوذلكّخلافاًّلنصّاتفاقيةّ)٣ فقرة١٧ّالمادةّ(وّفيّإدارةّالسفينةّالملاحةّأّ
اّلبحري،ّتهاّ - اّلنقل اّتفاقيات بّين نّوعها فّريدةّمن تّدابير إّجراءاتّّاتخاذ اّعتماد اّلبيئةّعبر اّلمحافظةّعلى إّلى دف

البضائعّأوّتلفهاّأوّّتصلّفيّبعدّالحالاتّإلىّحدّإعفاءّالناقلّمنّالمسؤوليةّإذاّاثبتّأنّهلاكّّ خاصة
المادةّّ (التأخيرّفيّتسليمها،ّقدّحدثّبسببّاتخاذهّتدابيرّمعقولةّلتفاديّالإضرارّبالبيئةّأوّمحاولةّتفاديهاّ

 (،ّّ-ن -،٣ّ فقرة١٧ّ
الضررّّ - لقيمةّ نسبةًّ التعويضّ )أيّ المحدودّ غيرّ التعويضّ مبدأّ وتطبيقّ المسؤوليةّ حدودّ تجاوزّ إمكانيةّ

ّّإذاّارتكبّالناقلّأوّأحدّالعاملينّلديهّسلوكاًّمتعمّ  (i) الية:فيّالحالاتّالت الحقيقي(،  willful) داً
misconduct)ّّأرجحيةّحدوث أوّ باحتمالّ العلمّ معّ متهوراًّ سلوكاًّ أوّ الضرر،ّ إحداثّ تسببّفيّ

اّلنقلّّّّ (ii) الضرر؛ اّلمنقولةّوإدراجهاّفيّعقد اّلبضائع بّقيمة اّلشاحن تّصريح  déclaration)وّفيّحال
de valeur)حدودّأعلىّللمسؤولية ،ّأوّباتفاقّالفريقينّعلى. 

 
دخولهاّّ يبُديّواضعوّهذهّالقواعدّتفاؤلاًّملحوظاًّلإمكانية (ّعاماًّعلىّتوقيعهاّ،١٢غمّمرورّأكثرّمنّاثنيّعشرّ)رُّ

ع،ّيعلمّالجميعّّاستناداًّإلىّانجازاتهاّالعديدةّفيّموضوعّالنقلّالمتعددّالوسائطّالدولي.ّإلاّانهّفيّالواق حي زّالتنفيذ
فيّالنهاية،ّمستقبلّالاتفاقيةّالجديدةّّ المصالحّالتجاريةّوالاقتصاديةّللدولّالبحريةّالكبرىّهيّالتيّستحدد، إن

 .41بإنجاحهاّأوّإهمالها
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خاصةًّلناحيةّقواعدّّّوالتنسيق تجانسأبسطّمعاييرّال إلى المتعددّالوسائطّالدوليّيفتقر مازالّالإطارّالقانونيّللنقلّ
الحالّحتىّعلىّمستوىّالنقلّالدوليّالأحادي،ّّ.ّوّقّعلىّمتعهدّالنقلالمسؤوليةّوحدودّالتعويضّالتيّيمكنّأنّتطبّ 

خيرّدليلّعلىّّّّ.وغيرّمتجانس أًّمجزّ النقلّهوّبذاتهّّ قطاعاتّ انّالنظامّالقانونيّلمختلف إذ بكثير ليستّأفضل
اتفاقياتّدوليةّمختلفة،ّّذلكّ بحسبّّّالوقت،ّعلىّعمليةّواحدةّمتعددةّالوسائطّّّفيّنفس إمكانيةّتطبيقّعدةّ

حالةّعدمّاستقرارّعلىّ إلى حتماًّ ييؤدّ  مم اّّ،مكانّوقوعّالضرر وسائلّالنقلّالمستعملةّفيّالسفرةّومسألةّتحديد
 .ّمتعهدّالنقلصعيدّمسؤوليةّ

ّ
أاّ الوسائطّوبعدّأنّ المتعددّ النقلّ اتفاقيةّ تابني ّ مسىّدخولّ كّلي اً،ّوبدأتّمسألةّ مستبعداً أمراًّ التنفيذّ قواعدّ حي زّ

اّلمنظور، اّلمدى أّقلهّفي اّلشيء، بّعض تّتعق د اّلقانونيموضوعّّّّبقىاّّسي روتردام اّلإطار اّلوسائطّ،ّّتوحيد اّلمتعدد  للنقل
تشملّاستحداثّاتفاقيةّدوليةّإلزاميةّّفّّ.المنظماتّواللجانّالدوليةّالمختص ةّلفترةّطويلةعلىّجدولّأعمالّّحتماً،ّّ

لةّبخصوصياتّّهاّدونّأنّتكونّمكبّ عنّوسائلّالنقلّالمستعملةّفي الوسائطّبصرفّالنظرّّةجميعّالعقودّالمتعدد
 سواءّّعلىّحد ٍّ الوسائطّ تعددالذيّسيواجهّصناعةّالنقلّالدوليّالأحاديّوالم التحديّالأبرزّ النقلّالبحري،ّيبقىّ
 .فيّالمستقبلّالقريب

 
الكبرىّلترتيبّالإطارّالقانونيّ أضفّإلىّذلك،ّإنّالعقودّالنموذجيةّالخاصةّالتيّوضعتهاّشركاتّالنقلّالبحرية

 Connaissement FIATAّ:الفراغّالتشريعيّالدولي،ّمثل امةدوّ  لمسؤوليةّمتعهدّالنقلّوتلافيّالوقوعّفي
de 1992»ّّّو»Document BIMCO de 1995»ّّّوالــ» MULTIDOC 95»،ّ.ّإلخ،» 

 كماّانّّ.وتقديمّحلولّمتناسقةّفيّماّبينها ستقرارّبدلاًّمنّتلطيفهاالاوعدمّّ منّحالةّالتجزئة فيّالواقع، تزيد،
ّلولّالناجعةّّمنّتقديمّالح لمّتتمكن ،ّلأنهاّعلىّالصعيدّالعملي كنّمُرضياًّي لمّّعقودال هذهّاعتمادّّ

ُ
إذّلايزالّّّنتظرةّ،الم

بصورةّمسبقة،ّ أنّيعلم ثالّعلىّذلك،ّلاّيمكنّصاحبّالحقمّ ّّ.اًّبهملمسؤوليةّمتعهدّالنقلّمُّ الإطارّالقانونيّالعام
فقدانّالبضائع،ّّ ستطبقّعلىّالعمليةّالمتعددةّالوسائطّفيّحالّّحالاتّإعفاءّّأيوّّّمسؤوليةللّأيّقواعدّوحدودّّ

 .المشكوّمنهاّّووسيلةّالنقلأوّحتىّالتأخيرّفيّالتسليم،ّقبلّتحديدّمكانّوقوعّالضررّّ أوّتلفهاّ أوّتضرر ها،
 

رّوتردامّّ اّتفاقية دّخول اّلأحوال،ّوبانتظار اّلّ»حيّ ٢٠٠٨ّّفيكّل قّواعد تّبقى اّلتنفيذ، «،CNUCED/CCIّز
ةّالقانونيةّالمؤسساتيةّالوحيدةّعالمي اً،ّالمتوفرةّضمنّباقةّمنّالعقودّالنموذجيةّالخاصةّغيرّالملائمةّللمشكلاتّالأدا

دّوالنظامّالشبكيّرسيّتوازناًّمقبولاًّفيّهذاّالمجالّبينّالنظامّالموحّ القانونيةّالمطروحة.ّاستطاعتّهذهّالقواعدّأنّتُّ
بقواعدّالمسؤوليةّوحدودّّ يتعلقّ كّماّّفيّماّ إلزامية، اتفاقيةّدوليةّ اختياريةّوليسّ كّونهاّ الضرر،ّرغم التعويضّعنّ



 

ّاستطاعتّأنّتوفر،ّولوّجزئياً،ّحلولاًّمؤقتةّمقبولةّلمشكلاتّقطاعّالنقلّالمتعددّالوسائطّالدولي،ّعلىّأملّتبني ّ
 ّ.ّاتفاقيةّدوليةّإلزاميةّمختصةّفيّالقريبّالمنظور

ّ
 

 
 
 

ّ

 


